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 (الجزائر) عنابة – باجي مختارجامعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 : مقدمة
املتعلق  40-40من أجل محاية املستهلك فقد وضع املشرع اجلزائري السيما يف القانون 
ية من خالل بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية مجلة من األحكام ترسي هذه احلما
مجيع املراحل اليت مير هبا العقد، أي أثناء التفاوض بشأن شروط العقد أو عند إبرامه أو عند 
 .تنفيذه
وقد أوىل املشرع يف قواعد محاية املستهلك وضع القواعد املتعلقة باحلماية القبلية أو 
لتجار واملهنيني، الوقائية للمستهلك عن طريق تنبيهه إىل املمارسات اليت ميكن أن تصدر من ا
لعله يستطيع التنبه إليها وتفاديها والتفاوض بشأهنا لإلنقاص من حدهتا يف التأثري على حقوقه 
 .يف العقد
فإىل جانب مبدأ شفافية املمارسات التجارية ومن أجل محاية املستهلك فقد نص املشرع 
يني يف عالقاهتم مع على مبدأ الزناهة، حبيث ألزم املهن 40-40اجلزائري يف القانون رقم 
 .املستهلكني ويف عالقاهتم فيما بينهم بأن تكون نشاطاهتم مبنية على الصدق واألمانة والزناهة
 :ويقصد بزناهة املمارسات التجارية وفقا للتشريع اجلزائري ما يلي
 ،االمتناع عن املمارسات التجارية غري الشرعية 
 ،عدم ممارسة أسعار غري شرعية 
 مارسات التجارية التدليسية،االمتناع عن امل 
 ،االمتناع عن املمارسات اجلارية غري الزنيهة 
 االمتناع عن املمارسات التعاقدية التعسفية 
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 الممارسات التجارية غير الشرعية :الفرع األول
لتجارية غري الشرعية تلك األعمال اليت يقوم هبا املهين يف العقود يقصد باملمارسات ا
املربمة مع املستهلك حبيث تعترب ممنوعة وال ميكن اللجوء إليها خلطورهتا أو العتبارها يف 
 .مصلحة املهين احملضة
ويكمن اعتبار هذا النوع من املمارسات نشاطات ممنوعة ال ميكن بأي حال أن تدرج يف 
 .قود التجاريةعقد من الع
وتتمثل هذه املمارسات التجارية غري الشرعية يف السلوكات اليت يسعى إليها املهين أي 
العون االقتصادي واليت من خالهلا حيقق مصلحته دون أن تتحقق مصلحة الطرف اآلخر يف 
 .العقد سواء كان عونا اقتصاديا أو مستهلكا
 :تتمثل فيما يلي وقد بني املشرع اجلزائري هذه املمارسات واليت
ممارسة األعمال التجارية دون اكتساب الصفة التجارية وفقا ملا حتدده القوانني  
 .(1)واألنظمة املعمول هبا
رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة دون مربر شرعي إذا كانت السلعة معروضة للبيع أو  
معروضة كانت اخلدمة متوفرة، على أساس أن كل سلعة معروضة على نظر اجلمهور تعد 
 .(2)للبيع
 (3)بيع السلع أو تأدية اخلدمات مقابل مكافئة جمانية 
اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو اشتراك البيع بشراء سلع أخرى أو خدمات، أو  
 .(4)اشتراط تأدية خدمة خبدمة أخرى أو بشراء سلعة
 .(5)ونبيع السلع بسعر أدىن من سعر التكلفة، إال يف احلدود اليت يقررها القان 
وبالرجوع إىل أنواع الشروط التعسفية اليت يقرضها املهين على املستهلك ميكن مالحظة 
أن املمارسات غري الشرعية هي تلك املمارسات اليت يسعى العون االقتصادي من ورائها إىل 
                                           
 :خبصوص شروط اكتساب صفة التاجر وممارسة النشاطات التجارية راجع على اخلصوص ( 1)
 (.ت.د)مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، . د -
رية األعمال التجا)عمر فارس، املدخل إىل القانون التجاري.عبد القادر برغل، د.عبد الرزاق جاجان، د. د -
 .102-111، ص ص 0442، منشورات جامعة حلب، سوريا، (والتاجر واملتجر
 .101-111، ص ص 0442خليل فيكتور تادرس، الوجيز يف القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، . د -
 .احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 40-40من القانون رقم  11املادة  ( 2)
 .احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 40-40من القانون رقم  12ادة امل ( 3)
 .احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 40-40من القانون رقم  11املادة  ( 4)
 .احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 40-40من القانون رقم  11املادة  ( 5)
 (الجزائر)عنابة جامعة  – عيسى حدادد . أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الزيادة من حقوقه يف مقابل عدم متكني املستهلك من حقوقه أو إثقال كاهله بالتزامات إضافية 
ن مقتضى، وحسنا فعل املشرع مبنعه هلذا النوع من املمارسات واليت مبوجبها سد الطريق أمام دو
 .املهين من فرض ما شاء من شروط يف العقد
غري أن ما يؤخذ على املشرع أنه مل يبني صراحة األثر القانوين الذي يترتب على قيام 
على العقوبة اجلزائية دون حتديد املهين مبثل هذه السلوكات ما عدى النص على املنع والنص 
 .(1)املسؤولية املدنية
 
 ممارسة أسعار غير شرعية :الفرع الثاني
منع املشرع اجلزائري ممارسة أسعار غري شرعية واليت يقصد هبا عدم اخلضوع لنظام 
، حبيث يسعى العون االقتصادي من خالل هذه املمارسات إىل تقدمي تصرحيات (2)حرية األسعار
أسعار التكلفة من أجل زيادة سعر السلع و اخلدمات، أو القيام مبناورات يكون القصد مزيفة ب
 .(3)منها زيادات غري شرعية يف أسعار السلع و اخلدمات
وبالتايل يتعني على املهين اخلضوع إىل نظام حرية األسعار والذي يقوم على أساس 
 .(4)قواعد املنافسة، دون أن حيددها بصفة إرادية منفردة
وقد تقطن املشرع لنقطة مهمة جدا، على أساس أن سعر السلع واخلدمات أو الثمن ميثل 
حمل التزام املستهلك وهو االلتزام البديل أو االلتزام املقابل ملا يتلقاه من سلع أو خدمات، وهو 
الذي جيب أن يقوم على التوازي والتساوي بني قيمة السلعة أو اخلدمة ومثنها، حبيث ال ميكن 
 .لزام املستهلك بتسديد الثمن غري احلقيقي والذي خيرج عن اإلطار القانوين املنظم لهإ
وهبذا يكون املشرع قد كرس محاية للمستهلك من املمارسات اليت قد يسعى إليها املهين 




                                           
تعترب ممارسات :"احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية على 40-40من القانون رقم  51ة تنص املاد ( 1)
من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة  04و  11و  12و  11و  12و  11جتارية غري شرعية، خمالفة ألحكام املواد 
 ".من مائة ألف دينار إىل ثالثة ماليني دينار
 .احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 40-40لقانون رقم من ا 00املادة  ( 2)
 .احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 40-40من القانون رقم  05املادة  ( 3)
، دار الكتاب احلديث، (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)حممد بودايل، محاية املستهلك يف القانون املقارن . د ( 4)
 .141-142، ص ص 0442
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 ارية التدليسيةالممارسات التج :الفرع الثالث
تقوم نظرية التدليس على محاية املستهلك عن طريق مواجهة التصرفات االحتيالية 
اليت يلجأ إليها املهين للتأثري على إرادة املستهلك ومحله على التعاقد معه مبا خيالف احلقيقة، 
ميكن وهو ما أدى باملشرع إىل التأكيد على ذلك حبيث نص على ممارسات تدليسية ممنوعة ال 
 .للمهين القيام هبا
وهذه املمارسات تؤثر بطريقة غري مباشرة على احلقوق اليت يتمتع هبا املستهلك يف 
 :عالقته مع املهين، واليت تتمثل فيما يلي
 دفع أو استيالم فوارق خمفية للقيمة 
 حترير فواتري ومهية أو فواتري مزيفة 
زويرها قصد إخفاء احلقيقة إتالف الوثائق التجارية واحملاسبية وإخفائها أو ت 
 .(1)للمعامالت التجارية
 حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غري شرعية 
 حيازة خمزون من املنتجات هبدف حتفيز االرتفاع غري املربر لألسعار 
 .(2)حيازة خمزون من منتجات خارج موضوع التجارة املرخص هبا قصد بيعه 
ة يلجأ إليها العون االقتصادي من أجل جمانبة فهذه املمارسات تعترب وسائل احتيالي
احلقيقة وحتقيق أكرب  قدر من الفائدة ولو على حساب مصلحة املستهلك، ولذلك تدخل املشرع 
 .عن طريق منعها بصفة مطلقة بصفة مبدئية من أجل توفري بيئة جتارية صادقة ونزيهة
 
 الممارسات التجارية غير النزيهة :الفرع الرابع
املشرع اجلزائري على ضرورة أن تكون املمارسات التجارية نزيهة بعيدة عن كل لقد أكد 
كذب أو تضليل وغري قائمة على وقائع خمالفة للحقيقة لكي ال تؤثر على رغبة املستهلك، 
ولذلك فقد نص املشرع على املمارسات التجارية غري الزنيهة واليت تتمثل أساسا يف مجلة من 
ا املهنيون والتجار للتأثري على نفسية املستهلك وجلب أكرب عدد ممكن من السلوكات اليت يقوم هب
 .الزبائن مستغلني يف ذلك جهل املستهلك ورغبته اجلاحمة يف إشباع رغباته
لقد نظم املشرع اجلزائري املمارسات التجارية غري الزنيهة اليت جتمع األعوان 
تصاديني واملستهلكني، لكي جيعل من البيئة االقتصاديني فيما بينهم أو جتمع بني األعوان االق
التجارية بيئة نظيفة تقوم على أساس املنافسة احلرة والشريفة دون أن يؤدي ذلك إىل 
                                           
 .احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 40-40من القانون رقم  00املادة  ( 1)
 .احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 40-40من القانون رقم  01املادة  ( 2)
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اإلضرار مبصلحة املستهلك، وهي طريقة جيدة من أجل محاية املستهلك لكي ال يقع فريسة 
ة الكافية الستغالل أطماع املهنيني أصحاب اخلربة والقوة االقتصادية وأصحاب الدراي
 .املستهلكني
اعترب املشرع أن املمارسات التجارية غري الزنيهة تلك املخالفة لألعراف التجارية 
النظيفة والزنيهة اليت يتعدى مبوجبها عون اقتصادي على مصاحل األعوان االقتصاديني 
 .(1)اآلخرين
ك من فرض الشروط وإذا كان األمر كذلك فإن له تأثريا مباشرا على محاية املستهل
التعسفية يف حقه واليت تكون خمالفة ملا هو معمول به يف جمال التجارة، فيكون بذلك يف مأمن 
 .قبل إبرام العقد من تلك الشروط، وهي طريقة هامة يف محاية املستهلك
 :وتتمثل املمارسات التجارية غري الزنيهة فيما يلي
متس بشخصه أو مبنتوجاته أو  تشويه مسعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات 
 .(2)خدماته
تقليد عالمات جتارية لعون اقتصادي منافس قصد كسب زبائن هذا العون بزرع شكوك  
 .(3)وأوهام يف ذهن املستهلك
 .(4)استغالل مهارة تقنية أو جتارية مميزة دون ترخيص من صاحبها 
 .(5)حتويل زبائن عون اقتصادي بطرق غري نزيهة 
اإلشهار غري الشرعي أو املمنوع أو التضليلي والذي يتضمن بيانات غري حقيقة  استعمال 
 .(6)وخمالفة للواقع تتعلق بالسلع واخلدمات
واملالحظ أن تنظيم املشرع اجلزائري هلذا النوع من املمارسات املخالفة لألعراف 
ا النوع من والعادات التجارية جاء مقتضبا وخمتصرا، فإن التشريعات املقارنة نظمت هذ
املمارسات بصفة مستقلة نظرا ألمهيتها ودورها املباشر يف محاية املستهلك، وهي اليت ترتبط 
 .أساسا باإلعالنات اليت يقوم هبا املهنيون للترويج ملنتجاهتم وخدماهتم
يرجع ظهور هذا النوع من املمارسات إىل احلرية اليت تتميز هبا النشاطات التجارية 
أساس املنافسة بني التجار يف ظل التدفق اهلائل للسلع واخلدمات، هذه املنافسة واليت تقوم على 
                                           
 .ت التجاريةاحملدد للقواعد املطبقة على املمارسا 40-40من القانون رقم  02املادة  ( 1)
 .احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 40-40من القانون رقم  1-01املادة  ( 2)
 .احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 40-40من القانون رقم  0-01املادة  ( 3)
 .التجارية احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات 40-40من القانون رقم  5-01املادة  ( 4)
 .احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 40-40من القانون رقم  2-01املادة  ( 5)
 .احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 40-40من القانون رقم  02املادة  ( 6)
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قد تتحول يف كثري من األحيان إىل ممارسات غري نزيهة اهلدف منها التأثري على السوق والتوسع 
 .على حساب املتعاملني اآلخرين ودون مراعاة مصلحة املستهلكني
نات التجارية واليت يكون الغرض منها وأهم طريقة مت إتباعها يف ذلك هي اإلعال
تعريف أكرب عدد ممكن من املستهلكني مبواصفات السلع واخلدمات وجلب الزبائن عن طريق 
احلث معتمدين يف ذلك على أسلوب التهويل واملبالغة يف العرض وصوال إىل حد الكذب 
 .(1)واخلداع
صادقة تؤثر إجيابا على إن اهلدف احلقيقي من اإلعالنات هو تقدمي رسالة إعالنية 
، غري أن املهنيني خيرجون عن هذا (2)متطلبات محاية املستهلك يف املرحلة اليت تسبق إبرام العقد
اهلدف بإتباع أسلوب التضليل والكذب، وعلى ذلك فيعترب اإلعالن الكاذب هو الذي يتضمن بيانات 
املضلل فهو الذي يكون من شأنه غري حقيقة بشكل يعرض املخاطبني به إىل اخلداع، أما اإلعالن 
خداع املستهلك أو ميكن أن يؤدي إىل ذلك، كما يعترب اإلعالن خادعا إذا مت عرضه بطريقة من 
شأهنا أن تؤدي إىل تضليل املخاطبني به أو املنافسني على حنو قد يلحق ضررا مبصاحلهم 
صر أو أوصاف جوهرية االقتصادية، أو تدفع املستهلك إىل الوقوع يف غلط فيما يتعلق بعنا
 .(3)للمنتجات
وجدير بالذكر أن املشرع الفرنسي حاول يف العديد من القوانني مواجهة األخطار 
واألضرار اليت تنتج عن اإلعالنات التجارية املضللة إىل غاية صدور قانون االستهالك بتاريخ 
 L121/1ت املادة ، حبيث حظر اإلعالن اخلادع بكافة صوره وأشكاله، حبيث نص1115جوان  02
يكون ممنوعا كل إعالن يتضمن بأي شكل من األشكال ادعاءات أو بيانات أو عروضا زائفة، : على
وجود، أو طبيعة، أو : أو من شأهنا التضليل، مىت انصبت على واحد أو أكثر من العناصر التالية
يه، النوع، املصدر، مكونات املنتوج، أو صفاته اجلوهرية، نسبة العناصر النافعة أو الفعالة ف
املقدار، طريقة وتاريخ الصنع، اخلواص، سعر وشروط البيع، النتائج اليت ميكن احلصول عليها 
باستعماله، أسباب وإجراءات البيع أو تقدمي اخلدمة، تعهدات املعلن، صفة أو كفاءة الصانع أو 
 .بائع التجزئة
 
                                           
اإلشهار عرب اإلذاعات وشاشات يف ظل انتشار وتطور وسائل اإلعالم عن طريق الالفتات املوجودة على الطرقات و ( 1)
التلفزيون وعرب اهلاتف النقال واالنترنت أصبح املستهلك حماصرا وغري قادر على اختيار األفضل يف خضم هذه 
 .احلرب اإلعالمية
، منشأة املعارف، (دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون)عمر حممد عبد الباقي، احلماية العقدية للمستهلك . د ( 2)
 .102، ص 0440درية، مصر، اإلسكن
 .101عمر حممد عبد الباقي، املرجع السابق، ص . د ( 3)
 (الجزائر)عنابة جامعة  – عيسى حدادد . أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
- 331 - 
 :خاتمة
اول محاية املستهلك من خالل املبادئ من خالل ما سبق يتضح أن املشرع اجلزائري قد ح
اليت حتكم املمارسات التجارية، وقد حاول من خالل ذلك خلق جو من األمان والرفاهية 
 .للمستهلك عن طريق األمانة والزناهة اليت جيب أن يلتزم هبا التاجر أو املهين
 أن احلياة وبالرغم من أن املشرع مل يضع األحكام التفصيلية لكل نوع من املمارسات إىل
العملية من خالل ثقافة املستهلك ومن خالل نزاهة املهين متكن من تطبيق هذه األحكام بشكل 
 .يضمن إىل حد كبري محاية فعالة للمستهلك
 :قائمة المراجع
 (.ت.د)مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، . د -
األعمال )عمر فارس، املدخل إىل القانون التجاري.بد القادر برغل، دع.عبد الرزاق جاجان، د. د -
 .0442، منشورات جامعة حلب، سوريا، (التجارية والتاجر واملتجر
 .0442خليل فيكتور تادرس، الوجيز يف القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، . د -
، دار الكتاب (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)ارن حممد بودايل، محاية املستهلك يف القانون املق. د -
 .0442احلديث، 
، منشأة (دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون)عمر حممد عبد الباقي، احلماية العقدية للمستهلك . د -
 .0440املعارف، اإلسكندرية، مصر، 
 .احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 40-40القانون رقم  -
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